
 تونس – كان إعداد دستور 2014 بطيئا 
لأســــباب كثيــــرة أغلبهــــا يتعلــــق بكيفية 
اســــتئثار حركة النهضة الإســــلامية ومن 
لــــف لفيفها فــــي ذلــــك الوقت بالســــلطة، 
ورغــــم أن ذلــــك الوضــــع أرغم علــــى الأقل 
الخصوم السياســــيين على التفاوض في 
مــــا بينهم للتوصّل إلى تســــويات، إلا أنه 
أثبت بعد ست سنوات من بداية العمل به 
أنــــه يتضمن ثغرات عميقــــة لا يمكن حتى 
تعديلها الآن، في ظل السجالات المتواصلة 

بين الرئاسات الثلاث.
ودخل المشهد السياسي التونسي في 
أعقاب منح البرلمان الثقة لوزراء اقترحهم 
رئيس الحكومة هشام المشيشي في تعديل 
كان قد أعلن عنه منتصف الشهر الحالي، 
من بينهم أســــماء تحوم حولها شــــبهات 
تضارب مصالح وفســــاد، في مضيق أزمة 
دستورية غير مسبوقة وطرح معه مسألة 
مــــا إذا كان ذلك ســــيضع الدولة أمام أزمة 

حكم.
ويترقــــب التونســــيون مــــا ســــيؤول 
إليــــه تلويــــح الرئيس قيس ســــعيد بعدم 
قبــــول بعض الوزراء الجــــدد لأداء اليمين 
الدســــتورية على ســــير مؤسسات الدولة، 
في ظل التوتر المســــتمر مــــع قصر قرطاج 
من جهة، والبرلمان ورئاســــة الحكومة من 

جهة أخرى.

ومنــــح البرلمان في جلســــة عامة أولى 
الثلاثاء الماضي الثقة لـ11 وزيرا شــــملهم 
التعديل الحكومي، رغم اعتراض الرئيس 
سعيد على عدد منهم قبل يوم في اجتماع 
غلب عليه التوتــــر بمجلس الأمن القومي، 
بدعوى وجود شبهات فساد تحوم حولهم.

وقال سعيد، أستاذ القانون الدستوري 
المتقاعد، إن ”إجراءات منح الثقة للحكومة 
شــــابها خــــرق للدســــتور وأن أداء اليمين 
الدستورية ليس مجرد إجراء شكلي وأنه 

لن يسمح لبعض الوزراء بأداء اليمين“.
وخلق هذا الموقف نقاشــــا بين خبراء 
القانون الدســــتوري، لأنهــــا وضعية غير 
مســــبوقة فــــي تونس وقــــد تفضــــي إلى 
إرباك مؤسسات الحكم في ظرف مشحون 
اجتماعيــــا بســــبب الأزمــــة الاقتصاديــــة 

الخانقة.
أســــتاذة  القليبي  سلســــبيل  وتقــــول 
العلــــوم  بكليــــة  الدســــتوري  القانــــون 
القانونية والسياســــية بالعاصمة تونس، 
إن للرئيس سلطة مقيدة ولا يمكن له رفض 
أداء الوزراء لليمين الدســــتورية، لأن ذلك 

سينجم عنه تعطيل أدائهم لمهامهم.
لكنها رأت فــــي تصريح لوكالة الأنباء 
الألمانيــــة أن الســــلطة المانحــــة للثقة هي 
يملــــك  ولا  (البرمــــان)  النــــواب  مجلــــس 
الرئيس ســــلطة الاعتراض، ويشــــير نص 
الدســــتور في الفصل 89 إلى كلمة ”يؤدي 
رئيــــس الحكومة وأعضاؤهــــا أمام رئيس 
والجملــــة وردت في  الجمهوريــــة اليمين“ 

معناها بصيغة الأمر.
ومــــع ذلك، يكمــــن المأزق فــــي احتمال 
اعتــــراض  ســــعيد، ومن ثم ذهــــاب نواب 
البرلمان إلى تقديم لائحة لوم ضد الرئيس 

لارتكابــــه خرقا ”جســــيما للدســــتور“، ما 
يعني فرضية العــــزل، وهي خطوة تحدث 
عنهــــا النــــواب علنــــا فــــي مداخلاتهم في 

جلسة منح الثقة في البرلمان.
وتــــرى القليبــــي أن هــــذه اللائحة لن 
تكون كافية مــــن الناحيــــة القانونية، لأن 
تكييف هذا الخرق هــــو اختصاص يعود 
إلى المحكمة الدستورية في نهاية المطاف، 

وهي غير متوفرة الآن.
القانونيــــة  المقاربــــة  ليســــت  وهــــذه 
الأولــــى للأزمــــة الحالية في ظل ســــكوت 
الدســــتور عن بعض الوضعيــــات وتأخر 
وضع المحكمة الدستورية المتخصصة في 
الفصل في النزاعات الدستورية، منذ نحو 

خمس سنوات بعد صدور دستور 2014.
ويــــرى أســــتاذ القانــــون الدســــتوري 
عطيــــل ظريف، وهــــو أحد طلبــــة الرئيس 
ســــعيد، ”أن هناك نظريتين، الأولى تشير 
إلى إلزامية قبــــول الرئيس لأن صلاحيته 
مقيدة في هذا المجال وهو ما يشــــير إليه 
نص الدستور، لكن السؤال الأهم هل هذا 
يتعلق بحكومة جديدة أم ينســــحب كذلك 
على التعديل، لم يشر الدستور إلى ذلك“.

ومع ســــكوت الدســــتور، يشير النظام 
الداخلــــي للبرلمان إلى وجــــوب منح الثقة 
للوزراء الجدد في التعديل الحكومي، وهو 
أمر جــــرى اتباعه من قبل عــــدة حكومات 
ســــابقة حتى تحول إلى عرف دســــتوري، 
لكن الرئيس سعيد اعتبر هذا العرف قفزا 

على الدستور.
ويقــــول ظريــــف إنــــه يمكــــن للرئيس 
باعتباره الســــاهر على تطبيق الدســــتور 
أن يتقيــــد حرفيا بالنص الدســــتوري ولا 
يعترف بالنظام الداخلــــي للبرلمان الأدنى 
مرتبــــة قانونيــــا، لكن لا يمكــــن أن يخالف 
الفصل 89 لأن الرفض ســــيؤدي إلى مأزق 

وإلى وضع غريب في الحكم.
وبحســــب ظريف، لا يمكن للرئيس أن 
يضيــــف خرقا إلــــى خرق آخــــر، باعتباره 
الضامن لوحــــدة الدولة واســــتمراريتها، 
فهــــو أمــــام وضعيــــة تحتــــم عليــــه قبول 
الوزراء، الرفض قد يؤدي إلى أزمة ثلاثية 

في الحكومة والبرلمان والرئاسة.
ويمكن أن تزيد الأزمة الدســــتورية من 
تعقيــــد الوضع فــــي تونس التي شــــهدت 
اضطرابــــات ليلية قبل أســــبوعين في عدة 
مــــدن واحتجاجــــات ضد الفقــــر والبطالة 
تســــببت في توقيف أكثر من ألف شخص، 
وهي تحــــركات تواترت على مدار الانتقال 

السياسي الذي بدأ منذ العام 2011.
ويعتقــــد عيــــاض بــــن عاشــــور عميد 
كلية العلوم القانونيــــة أن الأزمة الحالية 
قــــد تؤدي إلى اعتمــــاد نظرية ”الإجراءات 
المســــتحيلة“ حتــــى لا يتــــم تعطيل ســــير 

الدولة.
وبحســــب هذه النظرية، يمكن لرئيس 
الحكومــــة إصدار إعلان يؤكــــد فيه رفض 
الرئيــــس دعــــوة الــــوزراء لأداء اليمــــين، 
وينتظــــر مهلة ثم يتم تطبيق هذه النظرية 
وينطلق الوزراء في أداء مهامهم دون أداء 

اليمين.
ويختلف هذا الــــرأي مع ما ذهب إليه 
أســــتاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، 
الذي اعتبر أن الوزراء المعينين لا يمكنهم 
قانونا مباشــــرة مهامهــــم، في حال رفض 
رئيس الجمهورية استقبالهم لأداء اليمين 
وتســــميتهم، وتكون تبعا لذلك كل الأعمال 

التي يؤدونها باطلة.

 عــدن – تســــود حالــــة مــــن التوتر غير 
المعلــــن بين الحكومــــة اليمنيــــة والمجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي علــــى خلفيــــة تعثر 
اســــتكمال تنفيــــذ اســــتحقاقات الشــــقين 
السياسي والعســــكري من اتفاق الرياض 
واســــتمرار حالة التحشــــيد فــــي المناطق 
المحيطــــة بالعاصمــــة المؤقتة عــــدن، الأمر 
الذي يهــــدّد بعودة شــــبح المواجهات بين 
الطرفــــين في حال لم تفلح جهود التحالف 

العربي في نزع فتيل التوتر.
وفي الوقت الذي تســــتمر فيه قيادات 
إخوانية بحشــــد مــــا يعرف بميليشــــيات 
الممولــــة مــــن قطــــر  ”الحشــــد الشــــعبي“ 
فــــي المناطــــق المتاخمــــة لمحافظــــة لحج، 
واستحداث تشكيلات عسكرية جديدة في 
المنطقة، أعلن المجلس الانتقالي عن إعادة 
تنظيم قوات تابعة له تحت مسمّى ”قوات 
حــــزام طوق عدن“، في إشــــارة إلى أن هذا 
الإجراء ذي صلة بالتحركات الإخوانية في 

محيط العاصمة المؤقتة عدن.
ورغم نفي منصور صالح، نائب رئيس 
الدائــــرة الإعلامية في المجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي فــــي تصريــــح ســــابق، وجود 
أي علاقــــة بين تشــــكيل هذه القــــوة وبين 
التوتر السياســــي القائم مع الشرعية بعد 
اعتراض المجلس على حزمة من القرارات 
الرئاســــية التي وصفها بالأحادية، إلا أنه 
أكــــد أن ”قــــوات الدعم والإســــناد تضطلع 
بــــدور قتالــــي وتتمتع بجاهزيــــة لمواجهة 
أيّ اعتــــداءات قد تســــتهدف عــــدن من أيّ 
جهة كانت ســــواء حشود جماعة الإخوان 
باتجــــاه الصبيحــــة وأبــــين أو العمليات 
المتوقعة من قبل الجماعات الإرهابية مثل 

القاعدة وداعش“.

شرارة انقسام

الاتهامــــات  تبــــادل  حالــــة  تتواصــــل 
الإعلاميــــة بــــين أطــــراف فــــي الحكومــــة 
الشــــرعية والمجلس الانتقالي بالمسؤولية 
عــــن تأزيم الوضــــع وعدم الالتــــزام ببنود 
اتفــــاق الريــــاض الموقع بــــين الطرفين في 

نوفمبر 2019 برعاية السعودية.
ويلعــــب التيــــار الإخوانــــي المرتبــــط 
دورا  اليمنيــــة  الشــــرعية  فــــي  بالدوحــــة 
ملموســــا في توتير العلاقة بين الحكومة 
والمجلــــس الانتقالــــي من خلال اســــتمرار 
بعض المســــؤولين في الحكومــــة في نهج 
التصعيــــد الإعلامــــي ومهاجمــــة المجلس 

والتحريــــض عليــــه، وصــــولا للدعوة إلى 
اجتياح عــــدن والتحرر من اســــتحقاقات 

اتفاق الرياض.
وتحدثــــت تقارير إعلامية وناشــــطون 
يمنيــــون في الأيــــام القليلــــة الماضية عن 
بــــروز مؤشــــرات علــــى إعــــادة القــــوات 
الحكومية التموضع فــــي مناطق في أبين 
شرق عدن مثل شقرة وقرن الكلاسي، التي 
كانت مســــرحا لمواجهات دامية بين قوات 
الانتقالي والقوات الحكومية في الشــــهور 
الماضيــــة قبل أن تشــــرف لجنة عســــكرية 
ســــعودية على إعادة انتشــــار قــــوات في 
الجانبين ونشــــر قوات جديدة للفصل بين 
الطرفين تابعة لقوات العمالقة الجنوبية.

وتتمحور نقاط الخلاف الرئيسية بين 
المجلس الانتقالي وقيادة الشــــرعية حول 
تفســــير ”اتفــــاق الريــــاض“، فبينما يصرّ 
المجلــــس على أن الاتفاق يجعل التشــــاور 
معه حول القرارات الرئاســــية أمرا ملزما 
علــــى قاعدة التشــــاركية السياســــية التي 
فرضها جوهر الاتفــــاق باعتبار الانتقالي 
طرفا جديدا في ”الشــــرعية“، ترى قيادات 
مقربة من الرئاســــة والحكومة أن الاتفاق 
لا يمنــــح المجلس الحق في تعطيل قرارات 
أو  هــــادي  منصــــور  عبدربــــه  الرئيــــس 

الاعتراض عليها.
ويؤكــــد مراقبــــون للشــــأن اليمني أن 
التباين الحاد بين رؤيــــة الانتقالي ورؤية 
الشرعية لـ“اتفاق الرياض“، يجعل الباب 
مفتوحــــا على مصراعيه أمــــام مواجهات 
سياســــية وإعلامية وربما عسكرية قادمة، 
بالنظــــر إلى مخــــاوف الانتقالي من تكرار 
تجربة تفكيك حزب المؤتمر الشعبي العام 
وقوة الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
السياســــية والعسكرية، بعد التوقيع على 
المبــــادرة الخليجية في 2011، حيث شــــلت 
القــــرارات الرئاســــية مــــن قــــدرة الرئيس 

الســــابق وحزبه ومكّنت في نهاية 
المطــــاف خصومــــه مــــن مفاصل 

الدولة ومقدراتها.
وكشفت الخلافات العاصفة 
حول استكمال الشق السياسي 

من اتفاق الرياض عن 
بوادر صراع مرتقب، 

نتيجة الاصطدام 
المبكر بعقبة 

تعيين محافظ 
جديد لمحافظة 
شبوة الغنية 

بالنفــــط والغاز. ووفقا لمصادر سياســــية 
يمنية، يطالب المجلــــس الانتقالي بتعيين 
أحد مرشحيه محافظا بموجب التفاهمات 
فــــي ”اتفاق الريــــاض“، فــــي الوقت الذي 
يعتبــــر الإخــــوان المحافظة أحــــد معاقلهم 

الرئيسية التي يرفضون التنازل عنها.
وأشــــارت المصادر إلى تردد الرئاســــة 
اليمنية في إصــــدار إقالة المحافظ الحالي 
محمد بن عديو الذي ينتمي إلى الإخوان، 
عقــــب زيارة قام بها للعاصمة الســــعودية 
الرياض التقى خلالهــــا بالرئيس اليمني 
الذي نقلت مصادر إعلامية تمسك الرئيس 
به وإشــــادته بمشروع ميناء قنا في شبوة 
الذي أثيرت حوله العديــــد من الخلافات، 
نتيجــــة اعتبــــار الانتقالــــي المينــــاء غيــــر 
شــــرعي، ولم يتم إقراره عــــن طريق وزارة 
النقــــل التي يتولــــى حقيبتها أحد أعضاء 

المجلس.

وبحســــب مصدر يمني مســــؤول، فإن 
”اتفاق الرياض“ ينــــص على إعادة تعيين 
محافظين ومدراء شــــرطة فــــي المحافظات 
الجنوبيــــة، وذلك بالتشــــاور بين الرئيس 
وقيــــادة المجلــــس الانتقالــــي، ويتضمــــن 
الاتفــــاق تعيين محافظين من الانتقالي في 
عدن وشــــبوة مقابل تعيــــين محافظين من 

اختيار الرئيس هادي لسقطرى ولحج.
وتعتبر المصادر أن قائمة الخلافات قد 
تأخــــذ منحى آخر مع تفاقــــم حالة انعدام 
الثقــــة بين الأطــــراف الموقعة علــــى اتفاق 
الرياض، وتعثر تنفيذ النقاط الإشــــكالية 
في الشــــق السياســــي، إضافــــة إلى عمل 
أطراف موالية للإخوان وقطر على تعميق 
الخلافات والدفع باتجاه صراع عسكري.

انهيار اقتصادي

يؤكــــد مراقبــــون يمنيــــون أن الوضع 
الاقتصادي واستمرار الانهيار في صرف 
الريال أمام الــــدولار الأميركي، وصلا إلى 
مرحلــــة خطرة للغاية وذلــــك بالتزامن مع 
تــــردي الخدمــــات العامة وفــــي مقدمتها 
التيــــار الكهربائــــي، بالرغــــم مــــن عــــودة 
الحكومــــة إلى عــــدن بعــــد تأديتها اليمين 
الدســــتورية في الســــادس والعشرين من 

ديسمبر الماضي.
ويعتبر مراقبــــون أن معالجة الوضع 
الاقتصــــادي والخدمــــي فــــي المحافظــــات 
المحــــررة كان فــــي طليعة الأســــباب التي 
أجبــــرت الأطــــراف اليمنية علــــى التوقيع 
علــــى اتفــــاق الريــــاض خوفا مــــن تحمّل 
مســــؤولية تفاقــــم الأوضــــاع الاقتصادية 
والمعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة 

الشرعية والانتقالي.
وأنعــــش تشــــكيل حكومــــة المناصفة 
بين الشــــمال والجنوب التــــي تكونت من 
24 وزيــــرا، مــــن آمال الشــــارع اليمني في 
توحيــــد الجهود لمواجهة جماعة الحوثي، 
المدعومــــة مــــن إيــــران، ومعالجــــة الأزمة 
الاقتصاديــــة الخانقة، جراء انهيار الريال 

أمام العملات الأجنبية.
اليمنيــــين  المواطنــــين  معظــــم  لكــــنّ 
يخشــــون الآن من أن يؤدي التصعيد 
والمجلس  الشــــرعية  بــــين  الراهن 
التقدم  انهيــــار  إلى  الانتقالــــي 
المحــــرز فــــي تنفيــــذ ”اتفــــاق 
العلاقة  وعــــودة  الريــــاض“، 
بين الطرفين إلى المربع صفر.

ويؤكد خبراء في الشــــأن 
اليمنــــي أن الأصعب في مســــار 
العلاقــــات بــــين الحكومــــة والانتقالي لم 
يــــأت بعد، حيــــث تنتظــــر قائمــــة طويلة 
من الاســــتحقاقات اتفــــاق الرياض يجب 
تنفيذهــــا علــــى الأرض، وخصوصــــا مــــا 
يتعلق بالشق العســــكري والأمني وإعادة 
انتشــــار القوات ودمجها وتعيين قيادات 

أمنية في المحافظات الجنوبية.

للرئيس سلطة مقيدة

ولا يمكنه رفض أداء

الوزراء لليمين

سلسبيل القليبي

التيار الإخواني في الحكومة 

الشرعية يلعب دورا في 

توتير العلاقة بين الحكومة 

والمجلس الانتقالي عبر 

التصعيد الإعلامي ومهاجمة 

المجلس والتحريض عليه 

والتحرر من استحقاقات 

اتفاق الرياض

في العمق
الجمعة 2021/01/29 

7السنة 43 العدد 11955

في حاجة إلى ترتيبات جديدة تدفع بعجلة التوافق

الأصعب في مسار علاقة الحكومة اليمنية 

والمجلس الانتقالي لم يأت بعد

صراع الرئاسات الثلاث

يثير أزمة دستورية ويهدد

الحكم في تونس بالشلل

الخلافات حول استكمال الشق السياسي من اتفاق الرياض 

تكشف عن بوادر صراع مرتقب
ــــــع المتعلقة بالأزمــــــة بين الحكومة اليمنية الشــــــرعية  تكشــــــف حقيقة الوقائ
والمجلس الانتقالي عن أن تطبيق ”اتفاق الرياض“ يبدو أمرا شبه مستحيل. 
فتسارع التطورات على الساحة يشي بأن الشقاق بين الطرفين قد يدبّ في 
أي لحظة لأن الخلافات المتصاعدة حول استكمال الشق السياسي يكشف 
عن بوادر صراع مرتقب. لكنّ المراقبين يرون أن الأصعب في مسار العلاقة 
لم يأت بعد، حيث تنتظرهما قائمة طويلة من الاســــــتحقاقات وخصوصا ما 

يتعلق بالجانب العسكري والأمني.

ــــــوزراء في التعديل  طرح احتمال عدم ســــــماح الرئيس التونســــــي لبعض ال
ــــــأداء اليمين أمامه،  ــــــد والذين حصلوا على ثقة البرلمان، ب الحكومي الجدي
نقاشات محتدمة بين فقهاء القانون الدستوري، كونها قد تضع مؤسسات 
الدولة في شلل تام، وربما تزيد من تعقيد المشهد، لكنها في المقابل تكشف 
بوضوح أن الدســــــتور تعتريه ثغــــــرات، مما جعله يتأرجــــــح بين اختلالات 

التكييف القانوني وإشكاليات كبيرة على مستوى التنفيذ.

ش تش
ل و
مــــن
لجهو
مــــن
ة الخ
ت الأ
معظ
ون ا
هن 
لانتق
المح
الر
بين

يمنـــ
بــــين
حيـــ
حقاق
لــــى
ق ال
قوات
أمنية في المحاف

د ب ي شر ا مع ئم ق ا ي س سي ا
ض المجلس على حزمة من القرارات 
ــــية التي وصفها بالأحادية، إلا أنه 
”قــــوات الدعم والإســــناد تضطلع  ”ن

قتالــــي وتتمتع بجاهزيــــة لمواجهة 
ــــداءات قد تســــتهدف عــــدن من أيّ
انت ســــواء حشود جماعة الإخوان 
اه الصبيحــــة وأبــــين أو العمليات 
عة من قبل الجماعات الإرهابية مثل 

ة وداعش“.

ة انقسام

الاتهامــــات تبــــادل  حالــــة  واصــــل 
يــــة بــــين أطــــراف فــــي الحكومــــة
عية والمجلس الانتقالي بالمسؤولية
زيم الوضــــع وعدم الالتــــزام ببنود
ق الريــــاض الموقع بــــين الطرفين في

ر 2019 برعاية السعودية.
لعــــب التيــــار الإخوانــــي المرتبــــط
دورا اليمنيــــة  الشــــرعية  فــــي  حــــة 
ســــا في توتير العلاقة بين الحكومة
ــس الانتقالــــي من خلال اســــتمرار
المســــؤولين في الحكومــــة في نهج
المجلس يــــد الإعلامــــي ومهاجمــــة

أو دي ه ور منص بدرب س رئي ا
الاعتراض عليها.
ويؤكــــد م
التباين الحاد
الشرعية لـ“ات
مفتوحــــا على
سياســــية وإع
بالنظــــر إلى م
تجربة تفكيك
وقوة الرئيس
السياســــية و
المبــــادرة الخل
القــــرارات الر
الســــابق وحز
المطــــاف خص
الدولة ومقدرا
وكشفت الخ
حول استكمال
من اتفاق الري
بوادر صراع م
نتيجة الاصط
المبكر بعقبة 
تعيين محافظ
جديد لمحافظة
شبوة الغنية

ف يشي والم
الشرعية والا اتفاق الرياض يه

مراقبــــون للشــــأن اليمني أن 
ورؤية   بين رؤيــــة الانتقالي
تفاق الرياض“، يجعل الباب 
ى مصراعيه أمــــام مواجهات 
علامية وربما عسكرية قادمة، 
مخــــاوف الانتقالي من تكرار 
 حزب المؤتمر الشعبي العام 
س السابق علي عبدالله صالح 
والعسكرية، بعد التوقيع على 
ليجية في 2011، حيث شــــلت 
رئاســــية مــــن قــــدرة الرئيس 

زبه ومكّنت في نهاية
صومــــه مــــن مفاصل 

اتها.
لخلافات العاصفة 
ل الشق السياسي

ياض عن 
مرتقب، 

طدام 

ظ
ة 

و ي ر
وأنعــــش
بين الشــــمال
24 وزيــــرا، م
توحيــــد الج
المدعومــــة م
الاقتصاديــــة
أمام العملات
م لكــــنّ 
يخشــــو
الراه
الا

الي
العلاقــــات ب
يــــأت بعد، ح
من الاســــتح
تنفيذهــــا عل
يتعلق بالشق
انتشــــار الق
أمنية في المح

ض ري ق

الدستور في حاجة إلى تعديلات عميقة
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